
١ 
 

  الخاص بالتأجير التمويلي/  ٨٨/ التشريعي رقم لمرسوم ا

  

  

  رئيس الجمهورية

  :يرسم ما يلي.. بناء على أحكام الدستور 

  الباب الأول

  أحكام أساسية وتعاريف

    ١المادة 

  :هذا المرسوم التشريعي ما يلي يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق

  .وزير الاقتصاد والتجارة: الوزير

  .وزارة الاقتصاد والتجارة: الوزارة

  .مجلس النقد والتسليف: المجلس

  .مصرف سورية المرآزي: المصرف

  .الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري: الهيئة

د ة:العق ارة المنتهي ار أو الإج ة الإيج ل بطريق د التموي وم  عق ذا المرس ام ه ق أحك نظم وف ك الم بالتملي

  .التشريعي

ذا        : المؤجر ام ه ق أحك شرآة التأجير التمويلي أو شرآة الإجارة الإسلامية المرخصة والمسجلة وف

ويلي أو       أجير التم ة الت ا بممارس ا قانونه مح له ة أو خاصة يس ة عام ريعي أو أي جه وم التش المرس

  .الإجارة المنتهية بالتمليك

  .هو الشخص الذي يضع المؤجر بتصرفه أو بتصرف مشروعه مالا طبقا لشروط العقد: المستأجر

  .هو من يلتزم بتوريد المال موضوع العقد: المورد

  .من يتم التعاقد معه لإقامة منشات تكون موضوعا للعقد: المقاول



٢ 
 

  .آل مال مادي منقول أو عقار يكون موضوعا للعقد: المال المأجور

أجير           : الإجارة الإسلامية ازة وت ل حي ي مجال تموي دة ف ر أساس الفائ ى غي ة عل أعمال الإجارة القائم

  .الأموال المأجورة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها

  .السجل المنظم وفق أحكام هذا القانون الذي يعتمده الوزير وتسجل فيه العقود المبرمة: السجل

ى شكل         هو إصدار أوراق مالية قابل : التوريق ا الشرآة المرخصة عل ل أصول تملكه داول مقاب ة للت

  .مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة

  الباب الثاني

  القسم الأول

  ترخيص شرآة التأجير التمويلي

  ٢المادة 

تؤسس شرآات التأجير التمويلي وشرآات الإجارة الإسلامية بشكل شرآات مساهمة وفق أحكام هذا 

  :المرسوم التشريعي

رة سورية ولشرآات            ) أ(  ون لي ويلي خمسمئة ملي أجير التم ى لرأسمال شرآات الت يكون الحد الأدن

ذا   الإجارة الإسلامية سبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل ه

  .الحد بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف

مملوآة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن   تكون أسهم الشرآة اسمية وقابلة للتداول و) ب( 

ين           خاص الطبيعي اهمات الأش ل مس اريين وتقب ين أم اعتب ا طبيعي انوا أشخاص واء آ م س ي حكمه ف

اهمتهم      ى ألا تتجاوز نسبة مس ة من رأسمال الشرآة      ٦٠الاعتباريين من العرب والأجانب عل بالمئ

ر من      ك أآث ا لا يجوز لأي       بال ٥ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتل ة من رأسمال الشرآة آم مئ

بقة        ٤٠شخص اعتباري أن يمتلك أآثر من  ة مس ع ضرورة اخذ موافق بالمئة من رأسمال الشرآة م

  .من المصرف على أي حصة للشخص الاعتباري

ن        ر م ر أآث ه وأولاده القص ي وزوجات خص الطبيع ك الش وز أن يتمل مال    ٥لا يج ن رأس ة م بالمئ

  .الشرآة
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م       تخضع ش) ج(  انون الشرآات رق ام ق  ٣رآات التأجير التمويلي وشرآات الإجارة الإسلامية لأحك

ه نص          ٢٠٠٧لعام  ٣٣وتعديلاته وقانون التجارة رقم  ٢٠٠٨لعام  رد علي م ي ا ل ه في آل م وتعديلات

  .في هذا المرسوم التشريعي

  ٣المادة 

خيص المسبق من المصرف    تخضع شرآات التأجير التمويلي وشرآات الإجارة الإسلامية للتر) أ( 

  .قبل المباشرة بالعمل

  .يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها المجلس) ب( 

  ٤المادة 

لامية      ارة الإس رآات الإج ويلي وش أجير التم رآات الت ى ش راف عل ة والإش وم المصرف بالرقاب يق

د والأص      ا للقواع ورية وفق ي س ة ف ة العامل أجير الأجنبي رآات الت روع ش ى ف عها  وعل ي يض ول الت

  .المجلس

  ٥المادة 

ي         ات الت دابير والتعليم د بالت لامية أن تتقي ارة الإس رآات الإج ويلي وش أجير التم رآات الت ى ش عل

  .يصدرها المصرف وبالإجراءات التي يفرضها

  ٦المادة 

ة بالتمليك   ) أ(  بالإضافة إلى ترخيص المصرف تخضع شرآات التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهي

  .تي تكون غايتها التمويل العقاري للترخيص من قبل الهيئة وللتسجيل لديها وتخضع لإشرافهاال

ارة      ) ب(  رآات الإج ويلي وش أجير التم رآات الت ه ش ذي تمارس اري ال ل العق اط التموي يخضع نش

  .الإسلامية لرقابة الهيئة وللتدابير والتعليمات التي تصدرها والإجراءات التي تفرضها

  ٧المادة 

ارة   ي رآات الإج ويلي وش أجير التم رآات الت ماء ش ة بأس مية لائح دة الرس ي الجري نشر المصرف ف

  .الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية وذلك خلال الربع الأول من آل عام

  ٨المادة 
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ن      ) أ(  الاقتراض م ا ب ول عملياته ريعي أن تم وم التش ذا المرس ب ه ة بموج رآات العامل وز للش يج

  .صارف العاملة في القطر أو من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرفالم

رض أو         ) ب(  ندات ق دار س لامية إص ارة الإس رآات الإج ويلي ولش أجير التم رآات الت وز لش يج

ة الأوراق والأسواق       ي تحددها هيئ ق الأوضاع والشروط الت صكوك إسلامية بضمانة أصولها وف

  .الهيئة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاريالمالية والمصرف و

  ٩المادة 

تلاءم            ا ي نظم عمل شرآات الإجارة الإسلامية بم ي ت يضع المجلس الأسس والقواعد والضوابط الت

  .وأحكام الفقه الإسلامي

  ١٠المادة 

ويلي وشرآات الإجارة الإسلامية         ) أ(  أجير التم يجوز للمصارف العاملة المساهمة في شرآات الت

  .أحكام هذا المرسوم التشريعي والشروط التي يضعها المجلس وفق

ال        ) ب(  ي سورية لممارسة أعم ا ف روع له يجوز لشرآات التأجير التمويلي غير السورية إحداث ف

  .التأجير التمويلي بترخيص من المصرف

ة في حدها        ) ج(  ذه الشروط مكافئ ى أن تكون ه يضع المجلس الشروط اللازمة لمنح الترخيص عل

  .الأدنى لشروط الترخيص للشرآات السورية

ام            ) د(  روع وفق الأحك ذه الف ة وتسجل ه ة المصرف والهيئ ة لرقاب روع الشرآات الأجنبي تخضع ف

ات         ا بعملي دى وزارة الاقتصاد والتجارة وينحصر عمله ة ل الناظمة لتسجيل فروع الشرآات الأجنبي

  .ريةالتأجير التمويلي ضمن أراضي الجمهورية العربية السو

  ١١المادة 

ي السجل         ) أ(  دة ف ي الشرآات المقي م ف يحق للمساهمين من غير العرب السوريين أو من في حكمه

ذه          ل حصيلة التصرف بحصصهم في ه ادة تحوي ة إع والذين سددوا قيمة مساهماتهم بالعملة الأجنبي

ة قا  د    الشرآات وآذلك تحويل أرباحهم السنوية من هذه المساهمات إلى الخارج وبعمل ل بع ة للتحوي بل

ل                ا من قب ق عليه ة ومصدقة ومواف ة مدقق ة نظامي ات مالي الغ من خلال بيان ذه المب تهم به إثبات أحقي

  .المصرف
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ذا المرسوم التشريعي            ) ب(  ام ه ة المرخصة في سورية حسب أحك روع الشرآات الأجنبي يحق لف

  .تحويل الأرباح الصافية إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل

  ١٢المادة 

ا          ا وبم ا وصيغة تكوينه ة عمله ق وطبيع ا يتف يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشرآة بم

ذا النظام             ده المصرف ويجوز أن يحدد في ه ذي يع ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للشرآات ال

ابهم     جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخ

ة  ونسبة  تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلي

ة     وانين والأنظم ام الق العمل في المجلس وآذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم وذلك دون التقيد بأحك

م    ام   ٣٣النافذة ولاسيما قانون التجارة رق م    ٢٠٠٧لع انون الشرآات رق ام   ٣وق ه  وتعد ٢٠٠٨لع يلات

  .ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس

  القسم الثاني

  المعالجة الضريبية والمحاسبية

  ١٣المادة 

ا ) أ(  وم التشريعي وعملياته ذا المرس ام ه ق أحك ي تؤسس وف ويلي الت أجير التم تخضع شرآات الت

  .لقواعد ومعايير المحاسبة الدولية

ا ) ب(  ايير          تخضع شرآات الإج ذا المرسوم التشريعي لمع ام ه ي تؤسس وفق أحك رة الإسلامية الت

  .المحاسبة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

  ١٤المادة 

انون             ام ق ل المصرف ويخضع لأحك دا من قب انوني معتم دقق حسابات الشرآة الق يجب أن يكون م

  .باتتنظيم مهنة تدقيق الحسا

  ١٥المادة 

ة    ات المالي مع مراعاة معايير المحاسبة الإسلامية بالنسبة لشرآات الإجارة يصنف العقد لغايات البيان

  .والمحاسبية والضرائبية بمثابة عقد تملك بالنسبة للمستأجر وبمثابة عقد تمويل بالنسبة للمؤجر

  ١٦المادة 
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ا      طبقا للأنظمة المعمول -تستحق الرسوم الجمرآية) أ(  دات وغيره تيراده من مع بها على ما يتم اس

ة          وم الجمرآي بة للرس ؤجر بالنس ل الم ريعي ويعام وم التش ذا المرس ام ه ا لأحك أجير وفق د الت بقص

أجير        دة الت ك طوال م تأجر وذل المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمس

  .المعنية على أن يتولى المستأجر العلاقة مع الجهات

راء  ) ب(  ي الش ه ف تأجر حق تعمل المس ه دون أن يس اء مدت ه أو بانته د أو إبطال ة فسخ العق ي حال وف

ى ألا تتجاوز        أجور وتحسب عل ي للم فتستحق هذه الرسوم على المؤجر بما يتناسب مع العمر المتبق

ى م      ٢٠ نوات الخمس الأول ن الس نة م ل س ن آ تحقة ع ة المس وم الجمرآي ن الرس ة م ر بالمئ ن عم

  .المأجور

  ١٧المادة 

ي سددت    ٢٠٠٦لعام  ٣٨استثناء من أحكام قانون الجمارك رقم  وتعديلاته ترد الرسوم الجمرآية الت

د تصديرها            ذا المرسوم التشريعي إذا أعي ام ه ا لأحك ا وفق وال بقصد تأجيره عما تم استيراده من أم

  .وتحسب آسور السنة سنة آاملة بالمئة عن آل سنة انقضت من تاريخ تخليصها ٢٠وذلك بعد حسم 

  ١٨المادة 

ام   ٤٤يستوفى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون رقم ) أ(  رة واحدة     ٢٠٠٥لع ه ولم وتعديلات

د         ذ العق ة في مجال تنفي ود المبرم ( فقط عن العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر دون غيره من العق

ل أ  ة  مثل عقد التوريد وعقد التأمين وعقد النق دين أو عدد       ) و المقاول وبغض النظر عن عدد المتعاق

  .العقود

ي السجل          ) ب(  د ف ق والشهر والقي انون رسوم التوثي ام ق تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحك

اري   م ) أو التجاري  ( العق ام   ٤٢٩رق أجور     ١٩٤٨لع ة الم د تسجيل ملكي دة عن رة واح ه م وتعديلات

ى  وم عل ؤجر وتحتسب الرس م الم ي سجلات   باس ة ف درة والمدون ة المق ة القطعي ة المالي أساس القيم

ار باسم     ة العق الدوائر المالية وبغض النظر عن أي قيمة أخرى مذآورة في العقد ويعفى تسجيل ملكي

  .المستأجر عند انتهاء العقد من رسوم التسجيل

وتعديلاته مرة  ٢٠٠٥ لعام ٤١تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون ) ج( 

ويلي إذا             أجير التم د الت ق عق د توثي ى المؤجر أو عن ك الأساسي إل ة من المال واحدة عند انتقال الملكي
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د     ى العق تأجر إذا انته م المس ة باس جيل الملكي ى تس د ويعف ع العق د توقي ؤجر عن م الم ار باس ان العق آ

  .بالتملك

  .خ استلامه للمأجوريتحمل المستأجر ضريبة ريع العقارات من تاري) د( 

  القسم الثالث

  العقوبات

  ١٩المادة 

ه          ه قانون ذا المرسوم التشريعي أو لا يسمح ل ام ه يحظر على أي شخص غير مرخص بموجب أحك

ويلي       ) التأجير التمويلي(باستخدام عبارة  أجير التم ات الت زاول عملي ه أن ي أو مرادفات لها في عنوان

رة سورية آل من يخالف          ويعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف لي ون لي ى ملي د عل رة سورية ولا تزي

  .هذا الحظر ويعتبر العقد وما نجم عنه باطلا

  ٢٠المادة 

د        ق أح ق للمصرف أن يطب س يح ن المصرف أو المجل ادرة ع ات الص رآة التعليم ت الش إذا خالف

  :الجزاءات التالية

  .التنبيه) أ( 

  .شرآةتعيين مراقب من قبل المصرف وعلى نفقة ال) ب( 

  .إلغاء الترخيص) ج( 

  ٢١المادة 

  :تشطب الشرآة من السجل في أي من الحالات التالية) أ( 

  .إذا لم تبدأ الشرآة بممارسة عملها فعليا خلال سنة من تاريخ تسجيلها في السجل -١

  .إذا انقطعت الشرآة عن ممارسة أعمالها فعليا لمدة تزيد على سنة واحدة -٢

ا لتوصيات المصرف     إذا آانت الشرآة م -٣ تعثرة ماليا أو إداريا ولم تعمد إلى تصحيح وضعها وفق

  .خلال ستة أشهر من تاريخ التوصيات

  .إذا أعلن إفلاس الشرآة أو وضعت قيد التصفية -٤
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وانين          ) ب(  ا للق ا مع شرآة أخرى وفق ا وتصفيتها أو دمجه يقضي شطب الشرآة من السجل حله

ة أعم   لال متابع ا خ ة وعليه ارة     المرعي مها عب ى اس فية أن تضيف إل ة التص ي مرحل ا ف ت (اله تح

  ).التصفية

  الباب الثالث

  عقد التأجير التمويلي

  القسم الأول

  أحكام عامة

  ٢٢المادة 

ذا المرسوم     ) أ(  ام ه ق أحك يعتبر تأجيرا تمويليا آل عقد تمويلي يلتزم بموجبه المؤجر المرخص وف

د    التشريعي بتأجير مال مأجور يختاره ويحدده دة العق المستأجر مقابل بدل يدفعه المستأجر له طيلة م

  .ويتحمل المستأجر المخاطر التي يتعرض لها المأجور طيلة مدة العقد

  :يشترط في العقد توافر إحدى الحالات التالية على الأقل) ب( 

دلات ا      -١ اء ب د لق دة العق اء م د انته تأجر عن ى المس أجور إل ة الم ل ملكي ؤجر بنق زام الم ار الت لإيج

ل       د نق ار عن دلات الإيج الغ إضافية لب ع مب د دف ترط العق وز أن يش تأجر ويج ل المس ن قب ددة م المس

  .الملكية

  .ألا تقل مدة عقد التأجير عن ثلاثة أرباع العمر الاقتصادي التقديري للانتفاع بالمأجور -٢

ة من   أن تكون القيمة الحالية لمجموع بدلات الإيجار المتفق عليها بتاريخ إب -٣ رام العقد تسعين بالمئ

  .القيمة السوقية للمأجور عند التعاقد

  ٢٣المادة 

  :يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن على الأقل البيانات التالية

  .الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد) أ( 

ه وغي ) ب(  ق علي ار المتف دل الإيج ه وب د ومدت ا  موضوع العق ق عليه ي يتف ن الشروط الت ك م ر ذل

  .أطراف العقد
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  .التزامات وحقوق أطراف العقد) ج( 

  ٢٤المادة 

ين          ) أ(  ة الأطراف ب تأجر أو ثلاثي ين المؤجر والمس ة الأطراف ب ويلي ثنائي تكون عقود التأجير التم

  ).بعقد واحد أو عقدين متلازمين(المؤجر والمستأجر والمورد أو المقاول 

أو من خلال الممول بموجب تفويض خطي  (لمستأجر قبل إبرام العقد بالتفاوض مباشرة يقوم ا) ب( 

تأجر ن المس ه م ة  ) صادر ل اطه أو طريق لازم لنش ال ال أن مواصفات الم اول بش ورد أو المق ع الم م

  .صنعه أو إنشائه

ي   تكون شروط المورد في اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر آما لو آان المستأج) ج(  ا ف ر طرف

الاتفاقية وآما لو آان المال المأجور سيتم توريده إلى المستأجر مباشرة ولا يجوز تعديل شروط عقد 

  .التوريد ومواصفات المال المأجور دون موافقة المؤجر

ابق   ) د(  ؤجر بتط ى الم تأجر إل ن المس ار م ه إخط تأجر بتوجي ل المس ن قب ولا م أجور مقب ر الم يعتب

ة         المأجور مع اتفاقية  ي لمعاين أجور تكف تأجر للم د استلام المس ة بع رة معقول التأجير أو بعد مضي فت

  .المستأجر للمأجور

أجور    للمستأجر الحق في مطالبة المورد بالتعويض عن الخسائر التي تنجم ع) ه(  ة الم ن عدم مطابق

ة بمواصفات حددها        ة متعلق للمواصفات المطلوبة من قبله ولا يكون المؤجر مسؤولا عن أي مطالب

  .المستأجر

  ٢٥المادة 

ي            ) أ(  ذ ف رم أو تنف ي تب ود الت ة العق ه آاف دون في ويلي ت أجير التم ود الت جلا لعق وزارة س نظم ال ت

  .ع العقد عقاراالجمهورية العربية السورية إلا إذا آان موضو

ال   ) ب(  ذا الم يتضمن القيد في السجل تحديد المال المأجور وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة له

  .ومدة التعاقد وسائر البيانات الواردة فيه

د تسجيله إلا بمقتضى     ) ج(  د بع لا يجوز لأي من أطراف العقد التصرف بالأموال المدرجة في العق

  .يقيد في السجل وآل تصرف خلاف ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به اتفاق جديد بين الأطراف
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ي     ) د(  ديل ف ك التع د ذل ب قي ه وطل رأ علي ديل يط أي تع وزارة ب لاغ ال د إب راف العق ى أط يجب عل

  .السجل

وال  ) ه(  ترسل الوزارة نسخة عن العقد إلى الدوائر المختصة بتسجيل العقارات أو المرآبات أو الأم

  .خاص التي لها سجل رسمي

  .يرقن القيد في السجل بانتهاء مدته باتفاق المؤجر والمستأجر أو بموجب حكم قضائي) و( 

  ٢٦المادة 

فينة أو     (إذا آان موضوع العقد أياً من وسائل الشحن أو النقل أو الآليات  ة أو طائرة أو س ال مرآب مث

ك    ام      ) عربة قطار أو خلاف ذل ا لأحك ل ملكيته ذة    فيخضع تسجيلها وترخيصها ونق التشريعات الناف

رخيص     وللمستأجر أن يتقدم وعلى نفقته بطلب تسجيلها وترخيصها على أن يتم التسجيل ويصدر الت

  .باسم المؤجر مبينا فيه أن هذه الأموال مأجورة للمستأجر لاستخدامها وفقا للعقد

ى أن ال  تأجر   يتم تسجيل المأجور في السجل الصناعي أو التجاري للمستأجر على أن يشار إل ال مس م

  .بموجب العقد

  ٢٧المادة 

تأجر لا            ود وفي حال إفلاس المس ذه العق وال موضوع ه ة المؤجر للأم إن تسجيل العقود يثبت ملكي

  .يكون لهذا الإفلاس أي تأثير على ملكية المؤجر للأموال المأجورة

  القسم الثاني

  حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر

  ٢٨المادة 

ي        يجوز للمؤجر وضع إ) أ(  غ المتبق ي حدود المبل شارة تأمين على المأجور لصالح طرف ثالث وف

أجير      د الت آضمان لديونه ويكون التنفيذ في حال الاستحقاق مقتصرا على الدفعات المستحقة وفق عق

  .وذلك في حدود المبلغ المتبقي ضمانة لديونه

تأ ) ب(  ة    ترفع الإشارة الموضوعة وفق أحكام الفقرة أ في حال وفاء المس ة المتعلق ه آاف جر بالتزامات

  .بنقل ملكية المأجور إليه
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  ٢٩المادة 

ا    ) أ(  ه بم إذا آان المأجور مالا منقولا فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية لضمان حقوق

  .في ذلك اسمه على ألا يعوق ذلك المستأجر من الانتفاع به

ل   للمؤجر أن يشترط على المستأجر التأمين على الأ) ب(  ا يكف موال المؤجرة على نفقة المستأجر بم

  .للمؤجر الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به

  ٣٠المادة 

ة           دة المترتب دفعات المستحقة مع الفائ تأجر بتسديد ال للمؤجر أن يعذر آتابة أو بشكل الكتروني المس

  .بحسب شروط العقد على التأخير في حال عدم قيامه بتسديد أي دفعة

  ٣١المادة 

يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من     

  .تاريخ إخطاره

  ٣٢المادة 

ة  ) أ(  ع تبع ؤجر وتق ى الم ود إل ك بسبب يع ان ذل ى آ ؤجر مت ال الم ة هلاك الم ؤجر تبع ل الم يتحم

أجور          الهلاك على المستأجر باستلام المأج اريخ استلامه الم د ت ى تحدي درة عل ي حال عدم الق ور وف

  .تنتقل التبعة للمستأجر من تاريخ توقيع العقد

ى   ) ب(  في حال التسليم الجزئي أو المتأخر أو غير المطابق للمأجور تبقى تبعة مسؤولية الهلاك عل

  .عاتق المؤجر للمال غير المسلم أو المتأخر أو غير المطابق

ون ال) ج(  وال          يك ار الأم ي اختي ط ف ى غل ؤدي إل ي ت رفاته الت ه أو تص ن أفعال ؤولا ع ؤجر مس م

ى أي وجه يحد من           ر من التعرض للمستأجر عل اول أو الغي المأجورة أو إلى تمكين المورد أو المق

  .الانتفاع بالأموال المأجورة

  ٣٣المادة 

ره    يضمن المؤجر عدم التعرض لحيازة المستأجر الهادئة من جانب أي شخص ل   ة أو غي ه حق ملكي

ال   أو يدعى مثل هذا الحق ولو آان ادعاؤه مستندا إلى حكم قضائي أو غيره وآان حقه يعود إلى إهم
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  .أو إرادة أو تعد صادر بشكل مباشر أو غير مباشر عن المؤجر ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك

  ٣٤المادة 

ادتين     ) أ(  ا في الم ي السجل      على المؤجر في الحالات المنصوص عليه ازل ف ابقتين تسجيل التن الس

  .وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي

  .لا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التسجيل المشار إليه بالفقرة السابقة) ب( 

  ٣٥المادة 

اول فيجب أن     إذا أذن المؤجر للمستأجر باستلام ال) أ( ورد أو المق مال موضوع العقد مباشرة من الم

ال     ة الم ه حال ت في ا وبموجب محضر يثب ق عليه روط والمواصفات المتف ا للش تلام وفق ون الاس يك

  .المأجور وما به من عيوب إذا وجدت

ر محضر        ) ب(  اول عن تحري ورد أو المق ع الم أجور إذا امتن ال الم رفض الم تأجر أن ي يجوز للمس

  .م وفقا لأحكام الفقرة السابقةالاستلا

  ٣٦المادة 

ة  ى تكلف ه الحصول عل ه فل ى نفقت أجور عل ى الم ينات عل ؤجر تحس ة الم تأجر بموافق إذا أجرى المس

  .التحسينات منقوصا منها الاستهلاك بتاريخ انتهاء العقد فيما إذا لم ينته العقد بتملكه للمأجور

  ٣٧المادة 

ى ال    د          للمستأجر أن يرجع مباشرة عل أ للمؤجر عن العق ي تنش دعاوي الت ع ال اول بجمي ورد أو المق م

وق المؤجر    الذي يبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد وذلك دون إخلال بحق

  .في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن

  ٣٨المادة 

ى مستأجر آخر أو تأجير المأجور بموجب يجوز للمستأجر وبموافقة المؤجر التنازل عن العقد إل) أ( 

  .عقد إيجار ثانوي

تم            ) ب(  م ي ا ل د م ئة عن العق ه الناش ذ التزامات ه في تنفي ازل إلي يكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتن

  .الاتفاق على غير ذلك
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ك من           ) ج(  د وذل ى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العق ؤدي إل يلتزم المتنازل إليه بأن ي

د  تا ريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما ق

  .يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ

  .يمكن للمستأجر إعادة تأجير المأجور في نفس النشاط الإنتاجي أو الخدمي) د( 

ادة للضريبة   يخضع ما يحققه المستأجر من أرباح نتيجة التنازل الذ) ه(  ي يجريه وفق أحكام هذه الم

  .وفق أحكام الضريبة على الدخل بتاريخ التنازل

  ٣٩المادة 

ى             ة المؤجر وآل شرط عل د إلا بموافق دة العق ديل م تأجر أو تع ال المس ادة الم لا يجوز للمستأجر إع

  .خلاف ذلك يعتبر باطلا

  ٤٠المادة 

ة ا   ) أ(  أجور العناي ولي الم ام       يلتزم المستأجر أن ي ا لأحك ة ووفق ة معقول ة وان يستخدمه بطريق لواجب

ذلك صيانته    ه وآ ي أعدت ل ع الأغراض الت ق م أجور ويتف ال الم ة الم ع طبيع تلاءم م ا ي د وبم العق

واء  ا س ة الواجب مراعاته ؤجر بشان الأصول الفني ه الم لمها إلي ي يس ا للتعليمات الت وإصلاحه وفق

  .لآانت بواسطته أم بواسطة المورد أو المقاو

اع  ) ب(  يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من أمور تحول دون الانتف

  .بها آليا أو جزئيا وذلك وفقا لإجراءات ينص عليها في العقد

بقة   ) ج(  ؤجر المس ة الم ن بموافق د ويمك ي العق واردة ف ه ال ازل عن التزامات تأجر التن لا يجوز للمس

  .قوقه في استعمال المأجور للغيرالتنازل للغير عن ح

  ٤١المادة 

ام     ا لأحك أجورة وفق يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال الم

  .القانون المدني

  ٤٢المادة 

ام   و ق ى ول ارا بالتخصيص أو بالالتصاق حت ر عق ه ولا يعتب أجور بطبيعت ول الم ال المنق تفظ الم يح

  .تثبيته أو إلحاقه بالعقارالمستأجر ب
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  القسم الثالث

  انقضاء العقد

  ٤٣المادة 

  .ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق أطرافه أو بانتفاء محله

  ٤٤المادة 

ي        ا ف ق عليه رة المتف داد الأج ن س ه ع د وتخلف ود العق تأجر ببن لال المس ة إخ ي حال ؤجر ف ق للم يح

قد أن يطالبه بفائدة تعويضية إضافة إلى تعويض عن أي المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في الع

  .عطل أو ضرر

  ٤٥المادة 

ق       ( يحق للمؤجر في حال آانت مخالفة المستأجر مهمة  داد الأجرة المتف تأجر بس ام المس مثل عدم قي

ة  تخدامه بطريق أجور أو اس تعمال الم تأجر اس اء المس د أو إذا أس ا لشروط العق دها وفق ا بمواعي عليه

ة المؤجر         مخالفة  ى موافق ى طرف ثالث دون الحصول عل أجور إل لأصول استخدامه أو إذا سلم الم

ان        ) الخطية والمسبقة أو آرر مخالفاته د ب اء أو فسخ العق تقبلية أو إنه الغ الإيجار المس أن يطالب بمب

ة أو       ك المخالف ن تل اتجين ع ل والضرر الن ن العط ويض ع ب بتع أجور وان يطال ال الم تعيد الم يس

  .الفاتالمخ

  ٤٦المادة 

ذه           ة إلا أن ه دفعات الآجل الغ ال ه أن يطالب المستأجر بمب إذا أنهى أو فسخ المؤجر العقد فلا يجوز ل

  .المبالغ تؤخذ بعين الاعتبار في حال احتساب حجم العطل والضرر والتعويض المطالب به

  ٤٧المادة 

تأجر   لا يجوز للمؤجر أن يمارس حقه في استعجال الدفعات الآجلة أو إ لغاء العقد قبل أن يعطي المس

  .فرصة معقولة متفقا عليها تعاقديا تتيح له تصحيح خطئه إن آان هذا التصحيح ممكنا

  ٤٨المادة 
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ا        ا للمواصفات الأساسية المنصوص عليه ان مخالف يحق للمستأجر رفض استلام المال المؤجر إذا آ

  .في العقد

ة ليصبح     وفي هذه الحال يحق للمستأجر الامتناع عن دفع بدلات الإيجار إلى أن يتم تصحيح المخالف

ك        ى خلاف ذل ق المستأجر والمؤجر عل م يتف تم   . المال المأجور مطابقا لتلك المواصفات ما ل م ي إذا ل

تأجر أن ينهي     تصحيح المخالفات من قبل المؤجر أو لم يكن التصحيح مطابقا للمواصفات يحق للمس

  .أو يفسخ العقد

  ٤٩المادة 

الغ المدفوعة للمؤجر        إذا مارس  ة المب ة باسترجاع آاف ه المطالب المستأجر حقه في فسخ العقد حقت ل

ة       ه أو عدم مطابق د أو عدم سلفا ولا تبقى للمستأجر أي مطالبة لدى المؤجر بسبب التأخير في التوري

ا   ة تج ي المطالب ه ف تفظ بحق تأجر يح ي إلا أن المس د الملغ ي العق ذآورة ف ك الم ال لتل ه مواصفات الم

  .المورد

  ٥٠المادة 

ال            د لمجرد وجود إهم ابقتين فسخ العق ادتين الس ذآورة بالم ر الحالات الم لا يجوز للمستأجر في غي

  .المؤجر لكن يجوز له طلب إصلاح الخطأ أو المطالبة بالتعويض

  ٥١المادة 

ا   ان شخصا اعتباري تأجر إذا آ اه المس راءات التصفية تج اذ إج ة اتخ ي حال د ف واء لا ينقضى العق س

وق المؤجر المنصوص             ى التصفية عدم الإخلال بحق تم عل ة ويح ة أم اختياري أآانت تصفية إجباري

  .عليها في العقد

  ٥٢المادة 

ام      ي الضمان الع في حال إشهار إفلاس المستأجر لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا ف

اريخ     للدائنين على انه يجوز لوآيل التفليسة أن يخطر المؤجر  ا من ت ين يوم بكتاب مسجل خلال ثلاث

  .الحكم بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد قائما والتزامه بأداء القيمة الايجارية في مواعيدها

  ٥٣المادة 
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ى              وق المؤجر المفلس إل ل حق ل التفليسة تحوي ا ويحق لوآي د قائم في حال إفلاس المؤجر يبقى العق

  .مؤجر آخر أو طرف آخر

  ٥٤ المادة

ى            ر عل ين المؤجر أث اول وب ورد أو المق ين الم رم ب د المب لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العق

ى            اول أن يرجع مباشرة عل ورد أو المق ك يجوز للم العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ومع ذل

ه       ده مع بطلان أو فسخ عق م ب ا لا   المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحك أو بم

يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر وفي حال صدور الحكم بإنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة 

ذات              أجير ب د الت ي عق ه ف ق علي ع المتف تم تخفيض أقساط الأجرة وثمن المبي المأجور أو لنقص فيه ي

  .النسبة التي يخفض بها الثمن

  ٥٥المادة 

دة       إذا فسخ العقد أو انقضت مدته و) أ(  ذه الم أجور خلال ه ك الم ي تمل لم يمارس المستأجر خياره ف

د وفي حال شهر إفلاس         ة في العق فإنه يلتزم بتسليم المأجور إلى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبين

ل التفليسة        م وآي م يعل ا ل ليم م المستأجر أو مباشرة التصفية يلتزم وآيل التفليسة أو المصفي بهذا التس

  .من هذا المرسوم التشريعي ٥٤ي استمرار العقد وفقا لأحكام المادة المؤجر برغبته ف

ادة   ) ب(  ام الم ع         ٤٦إذا تم فسخ العقد وفقا لأحك ه وامتن ذا المرسوم التشريعي أو انقضت مدت من ه

أجور          ذ لاسترداد الم يس التنفي ى رئ دم بطلب إل المستأجر عن التسليم بعد إنذاره يحق للمؤجر أن يتق

من قانون أصول المحاآمات   ٢٧٣سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة باعتبار العقد 

  .وتعديلاته ١٩٥٣لعام  ٨٤الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  ٥٦المادة 

ى             وق آل من المؤجر والمستأجر عل د أو تفسيره أو فسخه بحق ة بإنشاء العق تنظر الدعاوي المتعلق

  .النفاذوجه السرعة وتصدر الأحكام معجلة 

  ٥٧المادة 
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ادة      ) أ(  ام الم ن أحك د م جيل العق تثنى تس ارا يس د عق ان موضوع العق ي   ٢٦إذا آ د ف جل العق ويس

ر السوريين             ك غي ة بتمل اة التشريعات المتعلق ع مراع ار م ة أو السجل المؤقت للعق الصحيفة العقاري

  .للأموال غير المنقولة

ادة  و ٢٩مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة ) ب(  لا يجوز تسجيل أي إشارة رهن أو حق       ٣٢الم

  .على صحيفة العقار أياً آانت الجهة التي تطلبها بعد تاريخ تسجيل العقد

إذا آان عقارا لأحكام  ٣٩من المادة ) ه(تخضع عمليات التنازل عن المأجور وفق أحكام الفقرة ) ج( 

  .وتعديلاته ٢٠٠٥لعام  ٤١القانون 

  ٥٨المادة 

ة   وم الهيئ ك       تق ة بالتملي ارة المنتهي ويلي والإج أجير التم د الت ة بعق ام الخاص دار الأحك داد وإص بإع

دمي أو  ياحي أو الخ اري أو الس كني أو التج اط الس ة للنش ة المخصص كنية والخدمي ارات الس للعق

  .الصناعي وبالتنسيق مع الوزير المختص وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي

  ٥٩المادة 

ا شرآات الإجارة الإسلامية           تطبق أحكام هذا ا وم به ي تق ود الإجارة الت ى عق لمرسوم التشريعي عل

  .المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في آل ما لا يتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي

  ٦٠المادة 

  .تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير

  ٦١المادة 

  .سميةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الر

  .ميلادي ٢/١٠/٢٠١٠هجري الموافق لـ  ٢٣/١٠/١٤٣١دمشق في 

  


